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لا أتوخى من هذا المقال إضافة رأي جديد إلى ما أدلى بها حقوقيون كبار من نظريات وآراء في تفسير المادة 49 من الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. كلُّ ما أبتغيه عرضُ طرحٍ يتوافق من جهة مع القواعد الصحيحة لتفسير النصوص القانونية، ويسهّل من جهة أخرى عملية الانتخاب، لعلّه يكون إذا اعتُمدَ وطبِّق سبيلاً لتلافي التعطيل الذي بدأ يكشفُ عن وجهه في معظم المواقف والخطابات.

لا بدّ من الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى أن المادة 49 من الدستور لم تلحظ نصاباً معيّناً لاجتماع مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، بل اكتفت بالقول إن رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وهذه المادة مأخوذة عن المادة الثانية من القانون الدستوري الفرنسي الصادر في 25 شباط 1875، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يُنتخب بالغالبية المطلقة من أصوات مجلس الشيوخ والمجلس النيابي ملتئمين في مجمع وطني.

ولا يعيب النصين أنهما جاءا خاليين من تحديد نصاب الاجتماع المخصّص لانتخاب رئيس الجمهورية، وأنهما اكتفيا بذكر أكثرية الأصوات المطلوبة للفوز بالمنصب، ذلك أنه، من دون أي شك، لم يخطر ببال المشترع الدستوري الفرنسي آنذاك، ولا المشترع الدستوري اللبناني بعده، أن أحداً من المجمع الوطني الفرنسي أو من مجلس النواب اللبناني، سواء أكان نائباً فرداً أم كتلةً أم تكتلاً، سيتخلف عن حضور جلسة انتخاب رئيس البلاد، بسبب الأهمية البالغة التي ينطوي عليها هذا الاستحقاق، بحيث يغدو التخلف إخلالاً جسيماً بوظيفة ممثلي الأمة، الذين انتخبهم الشعب لينوبوا عنه في اختيار رئيس يقود الوطن ويحافظ على وحدته واحترام دستوره.

وبسكوت النص عن تحديد النصاب، حاول بعض الحقوقيين اللجوء إلى سائر مواد الدستور لاستنطاقه بما سكت عنه، ولو من باب القياس، فرأوا أن النصاب المطلوب هو ذاك الملحوظ في المادة 34 من الدستور، التي تنص على أن اجتماع مجلس النواب لا يكون قانونيّاً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه.

غير أن الدكتور إدمون رباط وغيره من الحقوقيين، الذين يمكن الركون إلى رأيهم، يستبعدون هذا التفسير مستندين إلى المادة 79 من الدستور التي تنص على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية، بحيث يكون هذا النص كافياً لإزاحة المادة 34 من الدستور عن التطبيق، لأنها تتعلق بالوظيفة التشريعية لمجلس النواب.

من بين هؤلاء الحقوقيين الدكتور وليد عبلا ، الذي يعتبر أن النصاب الواجب توافره وفقاً للمادة 49 يتداخل مع الأكثرية المطلوبة للفوز بالمنصب، وهي الثلثان من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، فيكون عند ذلك النصاب معادلاً لها أي الثلثين؛ والأكثرية المطلقة في دورة الانتخاب الثانية والدورات التي تليها، فيكون النصاب فيها هو أيضاً الأكثرية المطلقة من أعضاء هذا المجلس.

وهناك دليل هام على وجوب استبعاد تطبيق المادة 34 على نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تقدمه لنا هذه المادة نفسها، إذ إن هذا النص لا يكتفي بتحديد نصاب الاجتماع، بل يضيف أن القرارات تُتخذ بغالبية الأصوات، وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة؛ ما يعني بوضوح أن هذه المادة تطبّق على مجلس النواب كهيئة تشريعية، لأنها حددت الأكثرية المطلوبة للتصويت بعد توافر النصاب. فلا يجوز تجزئة المادة 34 وتطبيق النصاب الملحوظ فيها على اجتماعات مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية واستبعاد سائر أحكام هذه المادة.

وانطلاقاً من كون النصاب متلازماً مع الأكثرية المطلوبة للفوز، يمكن، بحسب رأينا، أن ينخفض النصاب إلى الأكثرية المطلقة خلال الجلسة نفسها، بعد انتهاء الدورة الأولى من الاقتراع دون فوز أحد، إذ ينبغي حينذاك أن تليها دورة ثانية أو ثالثة أو أكثر، بنصاب الأكثرية المطلقة فقط، وذلك خلال الاجتماع نفسه أو خلال اجتماع يُعقد في وقت لاحق.

أما النهج الذي اعتمدته رئاسة مجلس النواب بفرض نصاب الثلثين على كل جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فهو لا يستند إلى تفسير صحيح للمادة 49، على الرغم من جلالة مقصده الرامي إلى إحاطة استحقاقٍ على هذا القدر من الأهمية بأوسع التفاف وطني ممكن. ذلك أن لا شيءَ يمنع إجراء الدورة الثانية للانتخاب خلال الجلسة نفسها، فينخفض عند ذلك النصاب، بحيث يصبح معادلاً للأكثرية المطلقة؛ أما إذا أُجِّلَت الجلسة إلى موعد آخر، فلا ضرورة، في هذه الحالة، لإجراء دورة اقتراع أولى في الجلسة الجديدة، بل يمكن المباشرة فيها بدورة الاقتراع الثانية، باعتبار أن الدورة الأولى قد تمت في الجلسة السابقة ولم تسفر عن أي نتيجة، فما الفائدة من تكرارها في الجلسة اللاحقة؟ لذلك، نعتبر أن النصاب المفروض في الاجتماعات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية هو "نصاب متحرك" سواء أكان ذلك في الجلسة الواحدة أم في الجلسات اللاحقة، ولا حاجة لتكرار دورة الانتخاب الأولى في كل جلسة يعقدها مجلس النواب، بل يمكن الانصراف في الجلسة اللاحقة إلى إجراء الدورة الثانية مباشرة في مستهلها.

وفوق ما تقدّم، إن اشتراط نصاب الثلثين في كل جلسة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يتيح للأقلية، بعدم حضورها، عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية، كما حصل سابقاً، وذلك خلافاً لنص المادة 49 وروحِها، كما لمبادئ الديموقراطية التي تفرض انصياع الأقلية للأكثرية مهما كان نصابها الدستوري.

إن التفسير الذي نتبناه للمادة 49 من الدستور ينسجم مع الغاية المتوخاة من الأحكام الدستورية، ألا وهي خدمة المجتمع. وبهذا المعنى يقول إدمون رباط "إن الطريقة الواجب اتباعها لإدراك هذه الغاية لا تكون في التعلق تعلقاً شكليّاً بأسباب القانون الأولى التي دفعت إلى إصداره، وإنما باستباط تفسير له يتوخى المجتهد في اعتماده إحقاق الحق وتحكيم العدل والوجدان في إطار المصلحة الوطنية العليا".

وفي الختام يجب ألا ينسى أولو الأمر أن القانون الخاص يرعى مصالح خاصةً، فيمكن في معرضه تفضيل مصلحة على أخرى؛ أما القانون العام فيتعلق بالمصلحة العامة للدولة، فلا مفاضلةَ فيه إلا بما يتوافق مع هذه المصلحة العامة.

